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 2جامعـة محمد لمين دباغين سطيف
 كليـة الحقوق والعلـــوم السياسية 

 
   الوحدة التعليمية الأساسية

 LMDالسنة الأولى حقوق  
 مقياس المدخل للقانون الإداري  

 ي الأول ـــــالسداس

  

  
   د

   1القانون الإداريالمدخل إلى مقياس محاضرات 
 LMDالسنة الأولى حقوق 

   الأولالسداسي 
 ج ، وعة أ المجم

 

 اعـــــــــداد الأستاذين
 _ بن ورزق هش ام 

 _ كسال عبد الوهاب 

 تتضمن مجموع المحاضرات المتعلقة بالفصل الأول   لخصةالم ة هذه المطبوع  :ملاحظة
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 للمقياسمدخل عام : المحاضرة الأولى 

ناس يعيشون في مجتمع ما أجل  أالقانون هو مجموعة من قواعد السلوك الملزمة المقررة من  

 القائمة. دخال النظام والعدالة في العلاقات الاجتماعية إالقصد منها 

لاقات الع  لنظام فيتحقيق ا  -العدالة  تحقيق    -  أمرين:ي قانون الهدف منه دائما تحقيق  أبالتالي  

   الاجتماعية.

المكتوبة   النصوص  ذلك  يعني  لا  قانون  مصطلح  عن  نتحدث  القانونية)لما    النصوص 

نما نقصد بالقانون كل القواعد سواء كانت مكتوبة  إ ،  (السلطة التشريعية   الموضوعة من طرف

  العامة.ئ مباد وال ،فيدخل في مفهوم القانون كل من القواعد العرفية مكتوبة،و غير  أ

  دارينون الإد القا ف قواعصنيت /أولا
 إلى:تنقسم القواعد القانونية     

لقانون القانون المدني وا  :ومن فروعه  (القانون الخاص )اد بين الأفرلتي تنشأ  العلاقات اقواعد قانونية تنظم    *

 . نية ..ءات المد ، قانون الإجراالتجاري

ما تظهر الدولة بمظهر السلطة ند ع د ين الأفرابينها وب ة فيما بينها أوة العامالإدار ت بيننظم العلاقاتقواعد *  

القاانون الادولي العاام والقاانون   :ومان فروعاه،  (العاام  القانون)  .الدول  بين  نظم العلاقات تقواعد    ، أوالعامة

 ...المالي ري والقانون الإداري والقانونالدستو

لعاام الخاارجي الاذي انون اعان القااً له  ييزتم  ،نون العام الداخليافرع من فروع القالقانون الإداري    :نتيجة

طها وضامان تحقيقهاا ا ونشااياة تكوينهاماة مان ناحدارة العايهاتم بسالطات الإو .لعلاقاات باين الادولينظم ا

 .ارين الإد القانورها قواعد الامتيازات الاستثنائية التي تقر للمصلحة العامة من خلال

 

  رة العامةهو الإدا قانون الإداريمجال تطبيق ال  /ثانيا

، محلياة( إدارةمركزية،  )إدارةظيم التن بضبط وتنظيم الإدارة العامة وعملها من حيث:  ون الإدارييهتم القان

)قارارات إدارياة، عقاود   الاداري  النشااطممارساة    ساالي  أ،  )مرافق عاماة، ضابط إداري(  الإداريالنشاط  

 الادارة منازعات الفصل في  ،  الأموال، الاختصاصات()الموظفين و  اريممارسة النشاط الاد   لسائو،  إدارية(

 العامة. الإدارةهو قانون  الإداري، وعليه فالقانون (..راءات.، الإج)الاختصاص 

  ون الإداريأهمية القان  /ثالثا

حتمياة في علاقة    أوضاعهم هم، فكل أفراد المجتمع على اختلاف  أهمية كبيرة في المجتمع  الإداريللقانون   

 أهمية هذا القانون في:  وتظهر ،الإداري، وبالتالي يخضعون لتطبيق قواعد القانون امةالع الإدارةمع 

ياد، الموالب حالتصاري مثل:) الوفاة. ىالولادة حت منالإدارة مع  الفرد علاقة هو الذي ينظم   الإداريالقانون    *

  (....ماد نشاطاعت ،رخصة بناء الوطنية،ف قة التعريابطج ستخراا
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 .وعها وأقسامهامؤسسات الحكومية على تعدد فروالوالهيئات الوزارات القانون الإداري هو قانون تنظيم  *

كل موظاف، د اختصاصات يحد الأشخاص، وتالموظفين وسين وبين ء والمرؤوسابين الرؤالعلاقة  بط  ضي  * 

 ه. وسلطات هوصلاحيات

ق من حياث طارق التعياين والترقياة والحقاو  ،ةريالمؤسسات الادامال  وع  اجبات موظفيضبط حقوق ووي  *

 .أدي  التات ونظام والواجب

اللازمة لممارسة هاذ  المرافاق العاماة   لقواعد اينظم القانون الإداري المرافق العامة المختلفة، حيث يضع  *  

ً ويب ،لمهامها  .ذ  المرافقرة ه طرق إداين أيضا

 الإداريالهدف من دراسة القانون  /خامسا

العامة، ودراسة المفاهيم المتعلقة   الإدارةونشاط  تنظيم  هو أساس فهم  لطال  الحقوق    الإداريانون  دراسة الق

اماة واسااليبها الع  الإدارةالمعمقاة المتعلقاة بنشااط    سللمقااييماة القاعدياة  بهذا القانون وما يتضمنه هي المقد 

 .اووسائلها ومنازعاته

  الأول( سداسيلا) محاور لإدارينون اياس القامحتوى مق /سادسا

 ( ص ئة والخصاون الإداري )التعريف، النشأمفهوم القان الفصل الأول:

 ة العامة الإدارداري باط القانون الإارتبول: لأث االمبح

 المبحث الثاني: نشأة القانون الإداري 

 المبحث الثالث: خصائص القانون الإداري

 اري ق القانون الإد الفصل الثاني: مصادر ونطاق تطبي

 الإداري ادر القانون لأول: مصمبحث الا

 اريلإد القانون ا يق قواعد المبحث الثاني: أساس ونطاق تطب

 ل الثالث: الأنظمة الإدارية فصال

 المبحث الأول: الشخصية المعنوية 

 المبحث الثاني: المركزية الإدارية 

 المبحث الثالث: اللامركزية الإدارية 

   قليمي في الجزائر الإي ومركزاري ال: التنظيم الإد رابعالفصل ال

 ئر ازة في الجتنظيم الإدارة المركزي الأول:المبحث 

 مركزية في الجزائر يم الإدارة اللا: تنظلثانياحث المب
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 مفهوم القانون الاداري: المحاضرة الثانية

 

 تعريف القانون الإداري :  أولا

إلاى الاخاتلاف  هاذا    أدىو  ،الإداريقاانون  قياق للياف د حول وضاع تعر  معالقانون بشكل  اختلف فقهاء ا    

 ق.وضي واسعداري مفهومين للقانون الإظهور 

 ري  ن الإداانوللقوالضيق التعريف الواسع  -1

 تنظيمها،ة العامة من حيث عة القواعد القانونية التي تحكم الإدارمجمو :الإداريالمفهوم الواسع للقانون _  أ

  .هااتومنازع لها،وأموا ونشاطاتها،

ن لكال دولاة جهااز لأ ؟لمااذا .إدارينون كل الدول فيها قاا إنلى القول إخذنا به فهذا يدفعنا أذا  إم  لمفهوهذا ا

 ماوال التايو الأأو النشااط  أسواء من حيث التنظيم    قانونية،داري يعمل وفقا لقواعد  داري، وهذا الجهاز الإإ

  الخ....يملكها

  الأفراد؟لتي يخضع لها لقواعد اع لنفس اخضت دارةهل الإ بين الدول الاختلافلكن 

دارة ن الإأ  أي  لى قاانون واحاد يطباق علاى الجمياع،إيخضعون    د الأفراة ودارالإ  الأنجلوسكسونيةفي الدول  

فتخضاع لانفس  )خصومة(كانت هناك منازعة  وإذا  ،الأفراد تخضع لقواعد القانون الخاص الذي يحكم علاقة  

عارف فارع تلا  الانظم الأنجلوسكساونيةن أي يعنا هاذا راد.الأفاعاات ازمنالتاي تحكام   جراءات والشروطالإ

 ن خاص بها.ليس لها قانو الإدارةلأن  داري.لإاالقانون  اسمهقانوني 

ن ذلاك يماس أداري وغير  من القوانين مبني عندهم على فكارة وعدم وجود مثل هذا التميز بين القانون الإ 

  المساواة.بمبدأ 

 هاذ   مهماا كاان ناوع  ،امةالعدارة  تحكم الإي  لتالقواعد ال  ك  وهلواسع  ا  مهالقانون الإداري بمفهو  خلاصة:

دارة إري في كال الادول، لأناه لا يتصاور وجاود دولاة دون اد قانون الإ، وهذا يترت  عنه وجود الالقواعد 

 عامة. 

 

فاة( عان و المختلأ هو مجموعة القواعد القانونياة المساتقلة )المتميازة :الإداريالمفهوم الضيق للقانون  ب _

مان حياث نشااطها وماا يترتا  عان هاذا النشااط مان   العاماة،  رةداالتاي تحكام الإ  ص،خااالالقاانون    واعد ق

  ازعات.نم

نه في لأ . لماذا؟نقصد الذي  داريللقانون الإهو المفهوم الحقيقي لقانون الإداري  لالمفهوم الضيق    ه:بينت

د اعاث عان قونتحاد بال    ،هذ  القواعاد   كانت ما  مه  العامةدارة  نتحدث عن قانون يحكم الإ  لاهذا المفهوم  

والتاي تحكام   الخ(...التجااري  و القاانونأالمدني    )القانونواعد القانونية الخاصة  ن القلفة عمستقلة ومخت

 . العامة الإدارة
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 الإداريالقانون ق يطبتمجال  - 2

 التالية:بالمسائل  دائما الضيقتطبيق القانون الإداري بمفهومه  قيتعل 

رياة ويحادد طبيعتهاا، هال هاي سالطة اد لإالاداري السالطة ا ونينظم القاان يث ح :داريـةالإيم السلطة تنظـ   أ

 محلية.م أمركزية 

 المرفق العام   _ داري الضبط الإ _ : يظهر في صورتين  الإدارةنشاط و   الإدارة: بنشاط ـ يتعلق     

     ة الاداريبرام العقود إ _  الادارية القرارات  اصدار _ : في ممارسة نشاطها الإدارة ساليب أـ  ج

 ومية(. )الوظيفة العمنظرية الموظف العام  _  :في  وتنحصر : اهممارسة نشاطفي   دارةالإـ وسائل  د

   .العام المال نظرية   _ه 

منازعات    و الطابع    دارة: الإـ  ذات  المنازعات  في  بالفصل  المختصة  الجهة  في  وكذلك   الإداري، وتتمثل 

   الإتباع. جرائية الواجبة الجوان  الإ

 ة العامدارة م الإي بعللإدارا لقانون علاقة ا: ثانيا

، غيار أنهماا عيضاالموا اشاتراكهما فاي نفاس مكاحب اريد الإالعامة أقر  العلوم للقانون    الإدارةيعد علم      

العاماة هاو فان وضاع السياساات العاماة للدولاة  الإدارةانطلاقاا مان كاون علام .  لهااتناويقة  طرفي    يختلفان

 ا.وتنفيذه

ل تشغيل يهتم علم الإدارة العامة بالجوان  التنظيمية والفنية والعملية لنشاط الإدارة العامة، لتحقيق أفضو    

ياه، إصادار توجال،  التنسايقطيط، التنظيم،  ارية ومشاكلها مثل التخأسالي  العمليات الإد ول مبادئ وفيتنالها،  

يتضمن القانون ، بينما ة، وما يتفرع عن هذ  الوظائف ...رقاب، الانيةت الإنسالعلاقا،  دةالقيا ز،حوافالقرار، ال

 أعمالها.لرقابة القضائية على وسائلها واها، وونشاطلإدارة، الإداري القواعد القانونية التي تحكم تنظيم ا

 نونلقاع ابفرو يرعلاقة القانون الإدا الثا:ث

 لأخرىاص ل عن باقي فروع القانون العام والخاد القانون الإداري باعتبار  فرع قانوني مستققواع  تتميز    

 ن الإداري بالقانون الدستورية القانوعلاق -01

داري هو ن القانون الإأبحيث  العام،نون عان لأصل واحد هو القاهما فرف  ،العلاقة وثيقة الصلة بين القانونين

أساس  هوالدستوري  فالقانون    ة،التنفيذيلة واحدة هي السلطة  أفكلاهما يعالجان مس  .توريدسالقانون  للصدى  

القاانون الدساتوري يتنااول نشااط الدولاة ومناه فوهذا الأخير هو امتداد للقانون الدستوري.    الإداريالقانون  

تنظيمهاا مان حياث انشااء المرافاق وعملهاا و  الإدارينشااط الدولاة    الإداريا يتنااول القاانون  السياسي بينم

  وعلاقاتها فيما بينها...الخ.

الماادة  مثال: الإداري،بالقاانون المتعلقة    طار الدستور عادة ما يتضمن عديد الموضوعات هذا الإفي    ونجد   

 60ة مااد ال العمومياة.ملاك  تتحدث عن الأ  20المادة  المحلية.  من الدستور تتحدث عن الجماعات    18و  17

  . الخ....العامةفعة دارة في نزع الملكية للمنتتحدث عن سلطة الإ

 الإداري بالقانون الدولي العاملقانون علاقة ا -20
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اخلي قانون الدولي العام بالدولة، لكن ينحصر اهتمام القانون الإداري في النشّاط الد لاداري ولإاالقانون    يهتم 

 الدولية. مات والمنظمع الدول اط الدولة ام بنشالقانون الدولي العسيادة، بينما يهتم ة صاحبة الللدول

 ي بالقانون الماليلإدارقانون اقة العلا -03

و ميزانيتها أيراداتها إو أمر بالنفقات العامة للدولة الأ سواء تعلقللدولة، المالية    يهتم القانون المالي بالجوان

داري، القاانون الماالي والقاانون الإ تظهر العلاقة وثيقاة باينشباع الحاجات العامة. وإلى إجل الوصول  أمن  

الملكياة تم بنازع ، كما يهاةفالعام والخاص المملوك للدولة، وهيئاتها المختلالمال  داري بلإنون االقا  تمحيث يه

 قضائية.نها منازعات أوتظهر العلاقة من خلال منازعات الضرائ  باعتبار  فعة العامة.للمن

 قانون الجنائيون الإداري بالعلاقة القان-40

ولهاذا القاانون علاقاة   الجارائم،باات عان هاذ   ويفار  العقو  م،الجارائيهتم بتحدياد    القانون الجنائي قانون 

مان   الإداري.وباات التاي يفرضاها ضاد المخالفاات المرتكباة ضاد الجهااز  حياث العقداري مان  الإبالقانون  

هاان موظفاا أعلى معاقبة كال مان ن العقوبات التي نصت  من قانو  144العقوبات مثلا ما تنص عليه المادة  

اقا  عت 148ة اد لمكما نجد ا بوظائفهم.ثناء قيامهم أو هدد بأي وسيلة أقوة العمومية  لل ارجاحد  أو  أ  يا،ومعم

جارم قاانون العقوباات الرشاوة، إفشااء الأسارار الوظيفاة...، وي    الاخ.ختاام السالطة ...أكسر  بكل من يبادر  

 الحبس. عاق  عليها بيو

 علاقة القانون الإداري بالقانون المدني -50

 ص،الخااون انلقاوهو الشريعة العامة لفروع ا الخاصة،شخاص ين الأات بون ينظم العلاقني قانالقانون المد  

كبار مان أ امتيازي طرف أي لا يمنح أ ،فهطراأنه قانون التساوي بين أبرز خاصية يتميز بها هذا القانون أو

هاذا طرفاا ف بارهاعتباارة فالإد  تساوي،لاداري فالخاصية الغالبة عليه هي عدم ما القانون الإأ  الأخر.الطرف  

التاي يمنحهاا لاردارة   الامتياازات من خالال    السلطة.ة  حبي تكون صاأ  الأفراد،يها مركزا متميزا اتجا   يعط

. سالطات دارياةالشاروط الاساتثنائية فاي مجاال العقاود الإ  العاماة،نفعاة  لكية للمنزع الم  القرارات،كإصدار  

  الضبط الإداري...الخ.

يحادد ي  لاذ حياث نجاد القاانون المادني هاو ا  المادني،ن  ة له بالقانوداري لا علاقلإاانون  ن القأ   يعنيوهذا لا

 كماا نجاد  (،50الماادة ) الادارياةت  ممثلة في الدولة والولاية والبلدياة والمؤسسااامة  شخاص المعنوية العالأ

 . (689) مادةلادم ابالتقو كسبها أموال العامة من التصرف فيها بالحجز القانون المدني ينص على حماية الأ

   نشأة القانون الإداري: بعاار

عة قواعد للوجود إلا في فرنسا، فالقانون الإداري كمجمو  يظهرلم  ي الضيق  فنفهوم الري بالمدالإون االقان   

 ترجع ، أةكتسمية وكفرع من فروع القانون هو حديث النش  غير مألوفة في القانون الخاص، والقانون الإداري

 د عاب يما سا، لايهاام فلحكاا ونظاام اة تخاص فرنسااريخياضيق إلى عوامل تاري بالمفهوم الالإد   نالقانونشأة  

، ومنع المحاكم القضائية القائماة فاي امت على أساس الفصل بين السلطات التي ق  .(1789الثورة الفرنسية )

أدى ، وقاد  القضائية  ةطالسل  ة تجا في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارذلك الوقت من الفصل  

ذي لا، وممثلا في مجلس الدولة الفرنسي  ارةد زعات الإنابنظر م  قضائي مختص تجا  إلى وجود نظام  ذا الاه

البداياة الحقيقياة للتأسايس لقواعاد القاانون   بلانكاوويعاد حكام    .ر القاانون الإداريإلى ظهاو  في الأخير  دىأ

 .زة عن قواعد القانون الخاص المتمي الإداري
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هاذا  واساتمر يث أثنااء الاحاتلال الفرنساي،لقانون الإداري باالمعنى الحاد انشأة    الجزائرت  رفع  :ملاحظة

داري المعروفاة فاي القاانون الإ  ظرياات معظام ن  تبني المشارع الجزائاري  الأمر بعد الاستقلال من خلال

  .ئيوالقضاي رالإدا ظيمالتنب ما يتعلقفيفرنسا 

 

 

 

   ه  أسسو  مصادره ،خصائص القانون الإداري : المحاضرة الثالثة

 

   يدارالإخصائص القانون : أولا

، حيث نشأ بعيدا عن قواعد يتميز القانون الإداري بمجموعة من الخصائص جعلته قانونا مستقلا وقائما بذاته

، وهاذا نتيجاة عادم قدرتاه علاى ملاحقاة ل المشارع بوضاع تقناين متكامال لاهالقانون الخاص دون أن يتدخ

  ي: ر هذ  الخصائص فتظه. والعامة بالإدارةالتطورات المتعلقة 

 الإداري حديث النشأة  نونقاال_ 1

وجود   رتبطا  حيث  ،بالمقارنة مع القانون المدني  حديث النشأةبمفهومه الضيق    الإداريالقانون   

، 1789ساانة  ة  ة الفرنسااي بنجاااا الثااوركقانون له أسسه وخصائصه ومصادر     الإداريالقانون  

 لاام  1872، أي أنااه قباال  كساالطة قضاااء بااات  لدولةوظهور القضاء الإداري ممثلا في مجلس ا

مألوفااة فااي أي القواعااد غياار اليكن هناك فرع قانوني اسمه القانون الإداري بااالمعنى الضاايق،  

 قانون الخاص.ل المجا

 التطورالإداري يتسم بالمرونة و القانون_ 2

أهداف   أحد  العامة  المصلحة  تحقيق  وهذ   الإداريالقانون  يعد  تتسم،  مرونة  الب   المصلحة 

أن   الطبيعي  لذا كان من  والزمان  المكان  والتغير من حيث  القانون  والتطور    الإدارييتصف 

سريع التطور وكثير التغير، أي أنه يتكيف مع متطلبات    القانون  أن هذا  التي تعني  ،فةبهذ  الص

 الحاجات العامة.الادارة بما يتوافق مع وظيفتها في إشباع 

ور أساس اذ تط  القانون، في مضمونه بتطور نظريات وقواعد هذا    الإداريحيث تطور القانون  

العضوي  ومعيار   المعيار  الى أخرى، فمن  فكرة  القانون من  إلى معيار هذا  السلطة  ثم معيار 

ثم معيار المرفق العام. ونفس الأمر  الخاصة،    الإدارةأعمال  و   ةالعام  الإدارةمال  التمييز بين أع

من    أصا  القانو الكثير  الع  الإدارين  نظريات  نظرة   و أ  ،القرارأو    لإدارياقد  كنظرة 

 .الإداريالقضاء  دات اجتهاهذ  التطورات والنظريات كانت على يد  ل الإدارية. وكسؤولية الم
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المرونة والتطور المستمر لقواعد القانون الإداري ساعدت على استجابة هذا    :خلاصة تنبيه و

 واجهة التقدم العلمي وتعقد المشكلات الإدارية. القانون لكل التغيرات وفي مختلف الظروف لم 

 القانون الإداري قانون غير مقنن _ 3

ة بفرع قانوني معااين فااي تقنااين تحاات اساام ذلااك الخاصونية  مع النصوص القان يقصد بالتقنين ج 

ك التقنين كما هو الحال بالنساابة للقااانون الماادني صدار ذلشريعية بإرع. حيث تقوم السلطة الت الف

 أ الجنائي...الخ.  اريأو التج 

أي لا يوجااد تقنااين يساامى القااانون الإداري، باال اري يفتقد لهذا التقنين،  لكن بالنسبة للقانون الإد

وعدم التقنين راجع لسرعة   ،ضوعات القانون الإداريتتعلق بمو   التشريعاتناك مجموعة من  ه

ر واسااعة فااي تقاادي   حريااة  يالإدارتطور قواعد  أساسه القضائي الذي يتطل  أن يترك للقاضي  

 تقنااين بعاا  أحكامااهن لا يعني عدم  إلا أن عدم التقني   الفصل في المنازعات المعروضة أمامه،

ة الملكياا  قااانون ناازعانون الوظيفة العموميااة، : مثل قنينات الجزئية  لهك العديد من التقحيث هنا

...الااخ بجمااع تلااك  ة، قااانون الصاافقات العمومياا للمنفعااة العامااة، قااانون البلديااة، قااانون الولايااة

 انون الإداري. القب النصوص يسمى ذلك 

 الإداري قانون قضائي النشأةالقانون   _4

في  فصلهلفرنسي عند حكام مجلس الدولة اأانطلاقا من  أداري نشن الإن القانوأكل الدراسات تجمع على     

الدعوى  والقرارات أقود أو مثل نظرية الع الإداريأي أن كل نظريات القانون . ة عليهالمعروض  ت المنازعا

كانات مان وضاعه  نظرياات وغيرهاا مان ال الإدارياةالمساؤولية نظرياة  ماة واالادرية، ونظرية المرافاق الع

 بتقنينها.وصنعه، حتى ولو تدخل المشرع 

عها ف  اخضادارة يرن اكتس  هذا المجلس سلطة القضاء البات كان عند نظر  في منازعات الإأحيث بعد  

الادارة، م نشااط خارى تحكاأتكن هناك نصوص قانونياة    وفي المقابل لم  عد القانون الخاص،وحلها وفق قوا

أي خلاق وانشااء القاعادة  دارة،الإ  لائام نشااطبإيجاد النصوص التي تالبديل  ن يقدم  أمر الذي فر  عليه  الأ

نقطة البداية بلانكو    ويعد حكم  الإدارية.جالات  وبهذا نشأت مجموعة من القواعد في الم  القانونية لحل النزاع،

قاانون فاي المباادئ المؤسساة لهاذا الحيث بعد هذا الحكم توالات الأحكاام و الإداريوالأساس لوجود القانون 

 فرنسا.

الصاادرة عان  الإدارياةد مجال تدخل المشرع وتزاياد عادد التشاريعات ه في الوقت الحاضر تزايمع العلم أن

من جان   التساؤلطرا وهو ما  ،الإداريغل  قواعد القانون لأ، كما تزايد تدخل المشرع ةالسلطة التشريعي

 ية.إلى ما لا نها الإداريى هذ  الخاصية القضائية للقانون الحفاظ عل إمكانيةالفقه عن 

ي أ  تشاريعي،انون  قا  صالفهاو فاي الأ  الإداري،في الجزائر لا تنطبق هذ  الصفة على القاانون    :توضيح

  التشريعية.در  السلطة مص
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   ريالإداالقانون  مصادر:  ياثان

 مان أيان تاأتي قواعاد القاانون الإداري؟  لساؤان  هوم مصادر القانون الإداري الإجابة عاديد مفعني تحي    

  وشرعيتها. وإلزاميتهاين تستمد القاعدة الادارية وجود  أمن  وبعبارة أخرى

ن لعرف يعداإذا كان التشريع وا، وقه، القضاء، الف، العرفالتشريعي على  دارلقانون الإا مصادرمل  تشتو    

ن فاإن القاانو  القانونية،  عد وافسيريان للقن للقوانين الأخرى والقضاء والفقه المصدران التن الرسمياالمصدرا

 .لهوراً هاماً، بينما يبقى الفقه مصدراً تفسيرياً قضاء د الإداري يمنح ال

 التشريع(لإداري )لقانون المكتوبة لمصادر الا _1

 المجالات.ها السلطة التشريعية في مجال من تضع التي ونيةالنصوص القان شريعد بالتالمقصو

نصااوص المكتوبااة الصااادرة عاان الساالطة موعااة الداري مجالقااانون الإويقصااد بالتشااريع كأحااد مصااادر 

ريع والتشا  .ومنازعاتها  ،فيهاوموظ  ،وأموالها  ،ونشاطاتهاالمختصة، والتي تتعلق بالإدارة العامة في تنظيمها  

 التشاريعية(الصاادرة عان السالطة  )النصاوص ، التشريع العادي )الدستور(ي ساسالأ  يعمتعددة، التشرنواع  أ

 . (ةالتنظيمياللوائح )التشريع الفرعي 

 قانون الإداريغير المكتوبة لل المصادر_ 2

داري هاو مان مصاادر القاانون الإوالمقصاود بالقضااء كمصادر    مصدر رسمي غير مكتاو    :القضاء  أ_

عندما يفصال   )الاداري(لقضاء المختص  مثلة في القضائية محكام والمبادئ التي تقرها السلطة الأمجموعة ا

الحكم بماا قدماه مان حال قاعادة قانونياة واجباة   صبحيحكمها، فيفي المنازعات التي لا يوجد نص تشريعي  

 الإدارة. من جان   الإتباع

عمل باه وك الذي جرى اله السليقصد بكذلك و لمكتوبةة غير ايعد العرف من المصادر الرسمي  :العرف  ب _
دون وجاود ناص يلزمهاا  ،ل مساتمر ومتكارركاطاتها بشاعمالها ونشاأدارية في ممارسة  من قبل السلطة الإ

  الاتباع.بة يمثل قاعدة واج بأنهدارية تشعر السلطة الإ فأصبحت  ،بذلك

لاعتقااد ا عنوي هووركن م انقطاع.ر دون  ركن مادي يتمثل في تكرار السلوك بشكل مستم  ركنان:وللعرف  
 نها ملزمة بهذا السلوك. أدارة الإ لدى

يات التي يقدمها رجاال الفقاه والقاانون فاي المساائل والنظر اءالآر ، يقصد بههو مصدر تفسيري :الفقهج _

الفقه يبقى  شرا النصوص القانونية، لكن رأي  التعليق عليها، وحكام والقرارات ودارية من خلال تحليل الأالإ

 رسمي.ليس بمصدر رة ولا للقضاء، فهو ي ليس ملزما لا لرداأاستئناسي 

 دارين الإلقانوأساس ونطاق تطبيق قواعد ا ثالثا:

يحكمه ذي لإدارة النشاط ال أساستصلح أن تكون  قاعدةأساس للقانون الإداري، أي  بشأن تحديد اختلف الفقه 

  ا.هي منازعاتهة القضاء الذي يفصل فومن جهة أخرى معرفة ج .الاداريالقانون 

  .موميق العامة ومعيار المرفمعيار السلطة الع أهمها، ومعاييرعدة نظريات  كتبعا لذل ت رهظو   

  العامةالسلطة  /01
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 ناواهي(  )أوامار  ضوعهن موا كاإدارية عامة مهم  ةعن سلطصادر    عملكل    يعتبر  بموج  هذا المعيار    

عان  دارة والأفاراد يخارجالإ أنه بيننزاع بشحالة حدوث القانون الإداري، وفي ام  حكعملاً ادارياً يخضع لأ

 ر فيه.النظباري لقضاء المدني ويختص القضاء الإد اختصاص ا

  موميالمرفق العار معي /20

قااً خدماة الاحتياجاات العاماة وتحقيه الدولاة لاري الذي تنشئينصرف معنى المرفق العام لكل الجهاز الإد     

ات العامة. )المعنى الموضوعي( شباع الحاجداري لإز الإاهكلي(، وكذلك نشاط الجلمعنى الشالعام )ا  لحللصا

 ... حة والأمنالتعليم، والص كمرفق

بكال  علاقداري، إنماا يتختصااص القضااء الإأساس القاانون الإداري وا  نإلعام فر المرفق احس  معياو    

 .امةمصلحة العتحقيق ال دفها ويستهتدير  الدولة أو أحد مرافقنشاط 
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 معنويةال صيةالشخ: لرابعةضرة االمحا
ل يشامل أيضاا   العقال و الإرادة بانسااني صااحلكاائن الإالشخصية في علم القاانون لا تقتصار علاى ا    

 قوق والتحمل بالالتزامات.الشخصيات التي تقوم بنشاط قانوني، وتصلح لإكسا  الح

ماوال صيص مجموعة من الأتخ  أو  ،الأشخاص الطبيعيينماع جماعة من  شأ من خلال اجتهذ  الأشخاص تن

ن لهاا، وعان فاراد المكاونيشخصاية الأمستقل عن  بحيث يصبح لهذ  الشخصيات كيان    معين،لتحقيق هدف  

 معين.شخصية من قام بتخصيص الأموال ورصدها لغر  

   الشخصية المعنوية  مفهوم :أولا

عا أو محالا وضاا وجعلهاا موا المشارع باالوجود نظريايالية إعترف لهعنوية فكرة خملالشخصية اتعتبر      

 .للحق

 المعنويةالشخصية تعريف   _1

 الشخصاية،يضافي عليهاا القاانون  معاين،ل تهدف إلى تحقيق غار  الأمواشخاص أو هو مجموعة من الأ

 . فيدون منهاطها أو يستالأشخاص الذين يساهمون في نشا فتكون شخصا مستقلا ومتميزا عن

  التعريفما يستنتج من هذا  تاج:استن

هاذا ن لكاماوال، ، أو الأحاز (نقاباة، جمعياة،    )ماثلا:شاخاص  ري مجموعة من الأص الاعتبا_ إن الشخ

 الشخص مستقل عن أشخاصه المكونين، فالتصرفات والأعمال تكون باسمه لا باسم الدين شكلو .

لاه.   تقل عن الأغرا  الخاصة بالأشخاص المؤسساين_ الشخص الاعتباري يقوم على تحقيق غر  مس

تسايير   تسااهم فايالعاماة    فالأشاخاص )عاماة  نهاا  تلف الأشخاص الاعتبارية بين كولهدف تخلهذا ا  جةونتي

ات أعماال البار كالجمعياأو  كالشاركات،الخاصاة قاد يكاون هادفها الاربح   )الأشاخاص خاصاة    السلطة( أو

 . الخيرية(

ه الشخصاية لا تمانح لانشئ من أجله، وبالتاالي أ لتقيد بالهدف والغر  الذيالشخص الاعتباري ملزم با  _

 لتحقيقه. إلا بالقدر الذي يلزمه

 .والأموال بالشخصية القانونية الأشخاص من  ةع  المجموصريح لهذ العتراف الا_ 

 

   داريفي القانون الإ فكرة الشخصية المعنوية  أهمية _2

ال ود والأماوالجهاتفارق فكارة  عجماتفي أنهاا الإداري  عنوية في القانونفكرة الشخصية المتتمثل أهمية      

  أو قلاة يقاه لقصار عمارقان علاى تحعجاز المجهاود الفاردي لرنساوتوحدها وتوجهها نحو هدف مشاترك ي

ر معناوي عاام مهماا تغيا  ديموماة الدولاة كشاخص   فكارةس  اأساالمعنوية  ة الشخصية  فكركما تمثل    موارد .

 .كام عليهااق  الحاسي وتعنظامها السي
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   الشخصية المعنويةكرة التكييف الفقهي لطبيعة ف  ثانيا_

وجودهاا. وهنااك فاي الفقاه ه  مؤيد لكر له ومذ اختلف الفقه حول طبيعة الشخص الاعتباري بين مذه  من

 ين.رئيسي يناتجاهي

 الافتراضية_ نظرية الشخصية  1

 لرنساان،رادة لا تكاون إلا ن الإلأ الحاق،و صاح  القانون هنسان وحد  في نظر  ن الإأنظرية  حس  هذ  ال

يمكان الحاديث عان  لاي لبالتا)رادة الافراد المكونين لها إرادة مستقلة عن إلجماعات فليس لها بطبيعتها ا  ماأ

 ناه لاإنساان فاك والاوعي كالإلا يملاك الادرالشخص الافتراضي  هذا ما دام أنف .الإرادة(ستقلالية في هذ   ا

 . والحقوق تنس  له ،كوالإدراهو الانسان الذي يملك الارادة  والمسؤول ه،عليمسؤولية 

 .خيالية تخالف الواقع والحقيقة ةانها فكربالقول  قانونية،وجود شخصية الفقه  تالي أنكر هذاوبال

 يقينظرية الوجود الحق نظرية الشخصية الحقيقة أو -2

 سات افتارا  حياث تارى أن الشخصاية الاعتبارياة لي ه،الفقا معظميأخذ بها   والتيهي السائدة    النظرية  هذ 

ارادة لأنه باجتماع عدة أشخاص لتحقيق غر  معين سيؤدي ذلك إلى نشوء  واقعة،حقيقة قانونية   وإنما هي

 الاعتباري.نين للشخص وهذ  الإرادة تكون مستقلة عن إرادة الأشخاص المكو مشتركة،

 ن التقناينما  49الماادة  نص  من خلال    صراحة  معنويةبالشخصية الالجزائري  لمشرع  ا  اعترف  :ةملاحظ

ياة، الدولاة، الولا  :هاي  الاعتبارياةالأشاخاص    اعتبارحياث    10-05لمدني الجزائاري المعادل بالقاانون  ا

 ،ساات ؤسالجمعياات والم  ،ة والتجارياةالشركات المدني  ابع الإداري،الط  المؤسسات العمومية ذات   ية،البلد 

 ."ةخصية قانونيقانون شها اليمنح و أموالكل مجموعة من الأشخاص أو الوقف

       

 أنواع الأشخاص المعنوية ومعايير التفرقة بينهما  ثالثا:

 نمجموعاة ما م علاىن تقاويباين كونهاا عاماة أو خاصاة، والتفرقاة باين الناوعالمعنوياة   الأشاخاص تتنوع  

  .معاييرال

 _ أنواع الأشخاص المعنوية1

اعتبارية عامة وأشخاص معنوية تبارية إلى نوعين رئيسيين، أشخاص  جرى الفقه على تقسيم الأشخاص الاع

 من القانون المدني: 49خاصة وهو ما يمكن أن نستشفه كذلك من أحكام المادة 

 المعنوية العامة الأشخاص أ_

ع ية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابلولاة واالدولمثل  ها،المعنوية التي تتبع  والأشخاص لة  الدو  هي 

 والجامعات... شفيات كالمستداري الإ

المعنوي العام الذي تتفرع عناه الأشاخاص   لشخص هي او  ،الإطلاقلمعنوية على  أهم الأشخاص ا:  الدولة  -

لرقاباة وتماارس ا  وية الخاصة للأفاراد والهيئاات الخاصاةوهي التي تمنح الشخصية المعن  ة الأخرىيونالمع

  .يهاعل
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 .والبلديةوالمقصود بها الولاية  :يةو المحلالجماعات الإقليمية أ -

وهاذ  المؤسساات العمومياة هاي  العمومياة،وتسامى بالمؤسساات  :العامة المرفقيـة  الاعتباريةخاص  الأش  -

ة متمتعااة وماان ثمااة تعاارف علااى مسااتوى الفقااه بأنهااا مرافااق عاماا العامااة،الي  تساايير المرافااق إحاادى أساا

  (.المستشفى الجامعة، )مثلالقانونية بالشخصية 

تتاولى إدارة مرافاق ت الطاابع المهناي،  ذا  ادات والاتحات  المنظماا  تتمثل في  :اص المعنوية المهنيةلأشخا  -

ا ، نقابااة المحااامين، نقابااة تاادباااء والكامااة، وماان ذلااك اتحاااد الأالمشاارع لتحقيااق مصااالح ع ينشاائهاعامااة 

 . ..موثقينال

 عنوية الخاصةاص المالأشخ ب _

ً أحيانمبادرات الأفراد لتحقيق الربح  تنشأ بالتي    معيات والج  الشركات والمؤسسات   وتحقياق النفاع العاام أو   ،ا

 ة.ية والجمعيات والمؤسسات الوقفي، مثل الشركات المدنية والتجارلعامة في أحيان أخرىة االمصلح

 لخاصةواة ة العامالمعنويالأشخاص  التفرقة بينمعايير  _ 2 

 :ا فيما يليهيمكن إجمال أهم 

 منشاأ  مان هاو شاخص عاام، وإن كاانفكأصال عاام من الدولة  إنشاء الشخص  إذا تمف :ةنشأمن حيث ال  _أ

 .الأفراد فهو خاص 

العامة من  )اشباع الحاجات  ة تحقيق المنفعة العامةة العامعنويالم  ف الأشخاص تهد تس  :من حيث الهدف  ب _

 .الخاصةمصلحة ليق اتحق المعنوية الخاصةص ، بينما تستهدف الأشخاخلال تقديم الخدمات للجمهور(

 بينما يقوم الشخص المعنوي الخاص  ام يقوم بنشاط عام،وي العالمعن خص لشا :طبيعة النشاط من حيث  ج _

 .ص بنشاط خا يقوم

مااا ام إليهااا ملاازم، أي التااي يكااون الانضاامالمعنويااة العامااة هاا الأشااخاص  :الإجبــاري الانضــماممعيــار  د _

 .ريااختيانوية الخاصة يكون الأشخاص المع

   هايتهاننتائج الشخصية المعنوية و : ارابع

   فكرة الشخصية المعنويةعن   المترتبةنتائج  ال _ 1

وهاذا يعناي أناه يبقاى   كوناو ،حيث الشخص القانوني مستقل عن شخصية مان    والاستمرارية:مة  _ الديمو

أشخاص هما تغير متها راريوهذ  النتيجة بالنسبة للدولة تظهر في بقائها استم  يفنيه،ر إلى أن يحدث ما  ويستم

أبرمتهاا تاي عاهدات البقاء الم  الخارجي فيحيث تظهر الديمومة على المستوى    ،الحكم  ونظامالحاكمين فيها  

وعلى المستوى  الدولية.ها والتزاماتها وفي المقابل تبقى لها حقوق المفعول،مع الدول الخارجية نافذة وسارية 

  روفة.معاليتم تعديلها وتغييرها بالطرق  مة إلى أنئوقا افذةالداخلي تبقى القوانين والتشريعات ن

 مساتقلة،ك أن تكون للشخص المعنوي ذمة مالياة ومفاد ذل مسـتقلة:_ تمتع الشخص الاعتباري بذمة مالية 

 .أجمعينبه وأعضائه وأفراد  والتي يستقل فيها عن ذمة ممثليه ونوا
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 أن يصبح الشخص القانوني   المعنوية،  الشخصيةا   تساك  جمن نتائ :_ تمتع الشخص المعنوي بأهلية التعاقد

التعاقاد فاي هاذ   ويكاون عناه،ن يقاوم بالتعاقاد نياباة فيكون لممثل الشخص المعنوي أ  التعاقد،متمتعا بأهلية  

كما يكون التعاقد لحسا  الشخص المعنوي لا لحساا  الممثال   ،لهالحالة باسم الشخص المعنوي لا باسم ممث

والتعاقد قد  التعاقد.ن تنسح  اليه أثار لتعبير عن إرادة الشخص المعنوي دون أخير اا الأر هذ فدو  النائ ،أو  

 .تعاقد بين الشخص المعنوي والأفراد يكون المعنوي وأخر كما يمكن أن  يكون بين شخص 

تعني أهلية التقاضي أن يكون للشخص المعناوي حاق الالتجااء  التقاضـي:بأهلية  _ تمتع الشخص المعنوي

أراد الشاخص المعناوي اللجاوء الاى القضااء ماا   فاإذا  الدعوى،للغير أن يحرك ضد     كما يجوز  ءلقضالى اإ

 .ثل القانوني لههذ  الحالة فممثله القانوني يحرك الدعوى باسمه بصفته الممكمدعي ففي 

 املعص المعنوي انهاية الشخ _ 2

و فقد ركان مان أركانهاا، كاأن ال أوة بزلعاماص المعنوية اتنقضي شخصية الدولة باعتبارها أهم الأشخ    

تنتهاي شخصاية و  دم السالطة السياساية فيهاا.عنمها أو تفقد إقليتندمج بدولة أخرى أو ت  ل أوة دود عتقسم إلى  

يعياد تقسايمها فيلغاي بعا   قاانون ه، كما لاو صادرالأشخاص المعنوية الإقليمية بنفس الشكل الذي نشأت ب

ا أو حلها بذات طريقاة معنوية المرفقية والمهنية بإلغائهشخصية الالضي  تنقو    .ا في بعضهاالولايات ويدمجه

  .رمرفقي آخ نويعمباندماجها بشخص إنشائها أو 

انون أو جهاة التاي حاددها القاعام أيا كانت صورته تنتقل أمواله إلاى العند نهاية الشخص المعنوي ال  تنبيه:

 جهة التي يتبعها هذا الشخص. قل إلى التل تنموان هذ  الأوإلا فإ قرار الصادر بإلغائه أو حله،ال
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 داري مبادئ التنظيم الإ: المحاضرة الخامسة
وتوزيع  بالتنيقصد    تشكيلها  وبيان  الدولة،  في  المختلفة  الإدارية  الأجهزة  تصنيف  الإداري  ظيم 

ا لكي  لا بد منهرورة  ض  ري لتنفيذ السياسة العامة للدولة، ويعتبر التنظيم الإدا  بينها  الاختصاصات الإدارية 

الإدارية السلطة  أهدافهابوظائف  تنه   تحقيق  أجل  من  باختصاصاتها  وتضطلع  يحو  ،ها  موضوع  ولهذا  ز 

بال مكانًا  به  المتعلقة  والأبحاث  الدراسات  وتحتل  كبيرة،  أهمية  الإداري  القاتنظيم  مؤلفات  في  نون  ارزًا 

دراسته  م الإداري بع  الفقهاء إلى  وع التنظي لموض رةبيالإداري منذ القرن الماضي، ولقد دفعت الأهمية الك

 . كعلم مستقل بذاته 

المبادئ هذ   في  تتعلق  دراستها  الموضوع:  المراد  المركزية أبعنصرين    هذا  هما    الادارية   ساسيين 

   الإدارية. واللامركزية

 الإدارية المركزية :أولا

، حيث تقوم علاى أسااس والحكم  الإدارةا الدول في  التي اتبعته  الإداريةالأسالي   الادارية أول    تعد المركزية

مان تخطايط  ،الإدارياةمركزية فاي هاذا النظاام علاى جمياع الصالاحيات والاختصاصاات سيطرة السلطة ال

بابع  الماوظفين وهيئاات علاى مساتوى الأقااليم   السالطة المركزياة  ساتعينوقاد ت  وتوجيه وتنسيق ورقابة.

، حياث يعملاون تحات نهم يبقون خاضعين للسلطة المركزية  غير أ  يةللقيام ببع  المهام الادار  والمقاطعات 

 اشرافها وتوجيهها.

 ريةية الإداتعريف المركز _1

ياد سالطة واحادة رئيساة، تنفارد بالبات لوظيفة الإدارياة وتجميعهاا فاي  تعني المركزية الإدارية حصر ا    

عاصامة الدولاة أو فاي  مثليهاا فايخلة في هاذ  الوظيفاة، عان طرياق مالنهائي في جميع الاختصاصات الدا

سلطة التقرير والبت النهائي تكاون مان اختصااص هيئاات السالطة   أي أنة،  لمركزيسلطة اال  ها تسمىأقاليم

تبعياة الإدارياة اتها الموجودة في العاصمة وفروعها في الأقاليم، التاي تارتبط بهاا برابطاة الالمركزية وإدار

 سلطتها الرئاسية.وتخضع ل

دارياة علاى إقساام  ألاى  إلة  راضي الدوأدم تقسيم  ن تركيز السلطة يعني عأن يفهم من  أينبغي  لا  نه  أغير      

قلايم عان ام الدولاة بتسايير شاؤون كال الإتصور قيا  لا يمكن  لأنهو اجتماعية،  أ  ،و تاريخيةأ  ،سس جغرافيةأ

  المختلفة.داراتها إل على طريق جهازها المركزي وحد ، بل لا بد من توزيع العم

 لإداريةمركزية اأركان ال _ 2

 هي:رية على ثلاثة أركان دالإركزية ايقوم نظام الم    

 الإدارياة وظيفاةمر هاو تركياز الومقتضى هذا الا  :بيد السلطة التنفيذيةفة الإدارية للدولة  تركيز الوظيأ _  

فاي ة  جاود لموياة ازاراتهاا ومؤسسااتها المركزو  لمتمثلاة فايواة التنفيذياة المركزياة  السالطفي الدولة في يد  

ا حيث لا يوجاد فاي هاذ  ،قابتهاشرافها ورتحت إ تبقى التيبعة لها في الأقاليم تعاونها الهيئات التا، ومةالعاص

  المركزية.ة النظام أشخاص معنوية محلية أو مرفقية مستقلة عن هذ  السلط



16 

 

ن فيما يتعلاق بمباشارة وعصلحة موززارة أو موظفو كل والتبعية الإدارية تعني أن م :لهرميالتدرج ا_ ب  

المخاتص   الاذي نجاد علاى قمتاه الاوزير  ،م الإداريمى بالسلهرمي يس  تدرج  وظائفهم الإدارية اعتمادا على

يخضاع الموظفاون والمساتخدمون لماا يصادر    ةالتبعياى هذ   وبمقتض  وزارته.الذي يخضع له الجميع في  و

 زمة.ملرئيسهم من توجيهات وأوامر 

ري فاي الارئيس الادالطة الرئاسية هي مجموعة الاختصاصات التاي يتمتاع بهاا لسا  :ئاسيةة الرالسلطج _  

 التبعية.ن يجعل هؤلاء المرؤوسين مرتبطين به برابطة أن هذ  السلطة أومن ش مرؤوسيه، مواجهة

ث التزام حي  من  لإدارةؤسائهم في ايخضعون لر  أو الموظفين  جميع المرؤوسين  بأنلطة الرئاسية  الس  ميزوتت

حياث وظيفتاه قل درجة من  الموظف الأ  أن  بمعنى أن السلطة الرئاسية هي  هاتهم،لأوامرهم وتوجي  الخضوع

علاى  سالطاته وكل موظف يوجد فاي مركاز إداري أعلاى يماارس  ،للموظف الأعلى درجة  يخضع  القانونية

 موظفين الصغار.الالتي تضم لى القاعدة ة الدنيا حتى الوصول إالموظفين الموجودين في الرتب

 :سية هيبناء على سلطته الرئان أهم السلطات التي يتمتع بها الرئيس وم

ونقال الموظاف وترقيتاه   التعياين،: وتتمثل هاذ  السالطة فاي  سلطة الرئيس على شخص مرؤوسيه .1

يسامح باه القاانون مان  فاي حادود ماا  في حال ارتك  خطاأ مهناي  وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه

 .مرؤوسيه بأعمال معينةبع   وتخصيص  حقه في تكليف ، كما تشمل سلطة الرئيسعقوبات 

الأوامار   السالطة فاي حاق الارئيس فاي توجياه وتتمثال هاذ  :سلطة الـرئيس علـى أمـال مرؤوسـيه .2

، ذ أعمالهم، وحقه فاي رقاباة تنفياذ هاذ  الأعماال والتعقيا  عليهااقبل تنفي  للمرؤوسين  والتوجيهات 

 يلي: اوعليه بموج  ذلك يملك الرئيس اتجا  مرؤوسيه م

ــلطة ا • ــهس التااي توضااح النصااوص  والمااذكرات  والمناشااير التعليمااات وذلااك ماان خاالال : لتوجي

  الحالاة ملازم بواجا  الطاعاة، وفاي هاذ  الحالاة تكاون س في هاذ والمرؤو.  القانونيةوالمقتضيات  

 ˃˃اذ جاء فيها  المدني،من القانون  129ه، وهذا ما تؤكد عليه المادة ب  مرأفيما    المسؤولية للرئيس

عوان مسئولين شخصيا عن أفعالهم التي أضارت باالغير إذا قااموا بهاا تنفياذا ظفون الأوملا يكون ال

   .˂˂وامر واجبة عليهم متى كانت طاعة هذ  الأ رئيسال من إليهملأوامر صدرت 

القانونياة : يتمياز التعقيا  فيماا تخولاه النصاوص  سومـال المـرؤبـة علـى أعسلطة التعقيب والرقا •

 عليها. عترا  والا ،عمال مرؤوسيهإجازة أمن حق  اريالاد  للرئيس

الصائبة نظارا لعادم كن غير وتشمل سلطة التعقي  أيضا إلغاء الرئيس لبع  القرارات المشروعة ل 

أو تلقائياا   نص تنظيمييكون بناء على  التعقي   ، كما أن  المرفق أو الدولة  جههاايوللظروف التي    اوملاءمته

 .الرئيسمن طرف 

سالطة  مرؤوسايه(،إقارار أعماال  )أيتشمل سلطة الاجازة والمصادقة   في التعقي    لطة الرئيسس  نتيجة:

لقرارات الادارياة باأثر فاوري، سالطة ، سلطة الالغاء بإزالة اثار االمرؤوسالتعديل للأعمال التي قام بها  

 ها بأثر رجعي، سلطة الحلول. السح  بإزالت
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   ااتهوتطبيق ةصور المركزية الإداري ثانيا:

 وعدم التركيز الداري الإداريصورتان هما التركيز    الإداريةتتخذ المركزية  

   (ةلوزاريمطلقة )اركزية الالمالتركيز الإداري  _ 1

 تركياز جمياع، وهاي  المتطرفاةأو المركزياة    سمى الوزاريةزية الإدارية، تالصورة البدائية للمركتشكل      

قرير أي أمر، فيرجع كال سلطة أخرى ت راء، ولا يكون لأيةة أي الوزسلطة المركزيارية بيد الالإد   سلطات ال

بسالطة فاي الأقااليم    الموظفينيتمتع    حيث لاالأقاليم إلى الوزير المختص لإصدار القرار،  ل  الموظفين في ك

 ، اذ ينحصر دورهم في تقاديمتقلةرة مسبصوالقضايا والأمور الإدارية  ري أو البت في  الانفراد بالقرار الإدا

 وانتظار ما يقرر  الوزير المختص بشأنها. الإداريةالاقتراحات والأراء في المسائل 

بال يحدث حالة من الاختناق نتيجة تراكم الملفات وانتظار الحسام فيهاا مان قالأسلو  من شأنه أن    اهذ   ملاحظة:

  .نينالرئيس الاداري المعني، وهذا قد يكلف وقتا طويلا ينعكس على الخدمة المقدمة للمواط

 

 نظرا لتعقد المهام الإدارية وكثرتها. فلا ،لحديث امركزية غير متصورة في العصر ورة البدائية للهذ  الص تنبيه:

 لاذلك نلاحاظ عادم تواجاد هاذا الأسالو    ،يمكن تصور الرجوع دائما في كل قضايا الأقاليم البعيدة إلاى الاوزارة

 المعاصرة.الدول  ية في أية دولة منلمن الناحية العم بشكله المطلق

    

 الإداري  التركيز عدم ب _

ف ذلك أن هذا الأسلو  مقتضا  تخفيا  ،بالمركزية المعتدلة  الإداريةيطلق على هذ  الصورة من المركزية     

بع  الموظفين في الأقاليم المختلفاة سالطة البات فاي بعا  الأماور   المركزية بتخويلعلى السلطة    الع ء

 محلي دون الحاجة إلى العودة الى الوزير لمختص في العاصمة.ذات الطابع ال الإدارية

حيات لاتخاذ القارارات لاع  الصببتفوي  الموظفين العامين  على  التركيز الإداري  عدم  نظام    وعليه يقوم

ون الاوزير، فهام يبقا  ؤلاء الماوظفين عانلا يعني اساتقلال هالكن ذلك  الإدارية نيابة عن الإدارة المركزية،  

، ويتحقاق هااوله أن يعدل قاراراتهم أو يلغيقرارات الملزمة يهم اللطته الرئاسية وله أن يصدر إخاضعين لسل

 صاص. ختوي  الاظام تفن يز الإداري من خلالعدم التركنظام 

  يز الإدارينظام عدم الترككأساس ل التفويض الإداري ✓

 مومياة.مرافاق العوحسان ساير ال  الإداريأحد ضرورات العمل  التفوي   يعد    :_ تعريف التفويض ✓

إلاى قسامين   موينقسا  .لمرؤوسايهمانح بعا  مان صالاحياته  بداري  الإ  قيام الارئيس  يث يقصد بهح

يؤدي إلى استقلال الحالة  وفي هذ   جزئيا    قد يكون  تفوي  وال  .التوقيع  ي  تفووتفوي  الاختصاص  

 .عن الاختصاص  أما إذا كان كليا فيعتبر تنازلا ،لهاجزئي للهيئات المفوضة 

تخفياف العا ء  -مجموعة من المزايا هي:  الإدارييترت  على اعمال التفوي  في ممارسة العمل   ةنتيج

 –.  وسايهحاد مرؤناة لأبنقل جزء من صلاحياته فاي مساألة معي  عن الرئيس صاح  الاختصاص الأصيل

يسر. و  قضاء مصالحهم بسهولةللمواطنين  مما يحقق    الإداريم بالأعمال  السرعة والمرونة في القياتحقيق  
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  رة على القيادة مستقبلا.المرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء مما ينمي فيهم القد تدري   –

  " وتفويض التوقيع ختصاصفويض الات "  الإداريفويض لتا صور_  ✓

حاد إلاى أصاصااته  صاح  الاختصاص بممارسة جازء مان اختأن يعهد  ويعني    :تفويض الاختصاص  •
ص المفاو  ن تكاون ممارساة الاختصاابإجراء هاذا التفاوي ، وأن  ونيسمح القاأن    ، بشرطؤوسيهمر

 .الأصيل صاح  الاختصاص داري تحت رقابة الرئيس الإ

الا  تفوي   يوجه  لختصاص  توضيح:  المفو   إلى  المفو   بصفته  من  ينتهي  ه  لا  وعليه  بشخصه،  لا 
 . التفوي  بشغل موظف أخر لوظيفة المفو  اليه 

 

ارات الداخلة في فو  له على بع  القرعلى مجرد توقيع الم  ة يقتصرفي هذ  الحال  :فويض التوقيعت  •

أعادها أي التوقيع علاى الوثاائق التاي سابق أن  ،وتحت رقابته ومسئوليته ،اختصاص المفو  ولحسابه

   .لهالمفو  أو المفو   ينتهي تلقائيا بمجرد تغير شخص و ،الأصيل

 ".  مادي بحت  بعمل لقيامل ترخيص مجرد  عيقبالتو التفوي   ملاحظة:

  الإداري لتفويضشروط ا ✓

  التي تختلف نسبيا بين نوعي التفوي  إذا ما  وطمن الشر  وعةجملصحة التفوي  م  الإدارييشترط الفقه      

 :يتتمثل أساسا فو توقيع،الي  ختصاص أو تفوالا  يوفكان ت

اصااته، لأن هاذا يعاد اري جمياع اختص  الارئيس الإد لا يجوز أن يفاو  كون جزئياً:التفوي  يج  أن ي  _

 نون.أعماله التي أسندها إليه القاازلاً من الرئيس عن مزاولة تن

اللاوائح وقوانين  ادئ الدستورية والوذلك بمقتضى المب  ،بالتفوي    ويأذنوجود نص قانوني يبيح    ضرورة  _

 التنظيمية.

  ه.فو  في فيما   إليه أن يفو  غير لا يجوز للمفو _

دائماً إلغااء بقارار التفاوي  يستطيع الرئيس حيث  :سئيلر  الرجوع فيه من جانالتفوي  مؤقت وقابل ل  _

 ترد اختصاصه. ويس

 .التفوي   فويضه أثناء سريانم تالاختصاص الذي ت المفو () الأصيلعدم جواز ممارسة  _

.منح التفوي  بداري يصدر قرار إ أن _  

شاا  تصارفه التفاوي  الحقيقاي وإلا نى أن يكون المفو  هو صاح  أن يكون التفوي  صحيحا: بمع  _

 البطلان.

سااواء ماان حيااث  ،عطااى للاارئيس الاداري حااق التفااوي  أالااذي أن يكااون التفااوي  فااي حاادود الاانص  _

 .المفوضةموضوعات الأشخاص أو من حيث ال
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 ري لول الإدايض والحالتمييز بين التفو ✓

يل أيااً كاان ح  الاختصاص الأصاحالة غيا  صا الحلول يكون فيأن    ختلف التفوي  عن الحلول فيي    

فاي حالاة التفاوي  فاإن الارئيس أماا  الاختصاصاات، فيحل محل الموظاف فاي ممارساة هاذ    سب  الغيا

 باً. حاضراً وليس غائالمفو  يكون 

ارس مفاو  مساؤولاً عان أخطااء المفاو  إلياه لأن الارئيس يمايس الي التفوي  يكون الارئفنه  أكما      

أخطاء من حل محله، لأنه لا سؤولاً عن ائ  مغللا يكون الأصيل ا مفو  إليه، بينماالرقابة الرئاسية على ال

 لأصيل.انون وليس ارئاسية بالنسبة لتصرفات الأخير، ولأن مصدر سلطته القيملك أي سلطة 

  الإدارية كزيةتقييم المر: الثاث

 المركزية الإداريةمزايا   _ 1

 : أساسا في، تتمثل والمحاسن الإيجابيات  نمة بمجموع الإداريةام المركزية يمتاز نظ    

 مة ونفوذ الحكومة وهيبتها ووحدة الدولة والقرار فيها.السلطة العا المركزية الإدارية * تقوي

العامة القومياة التاي لا يتعلاق نشااطها بفئاة معيناة أو مرافق  لإدارة ال  روري  ضأسلو  مركزية الإداريةال  *

 ت.ع أو المواصلادفاقليم معين كمرفق الأمن أو الإ

تجاانس  مما  خدا    ،في كافاة أنحااء الدولاةات المتبعة  توحيد النظم والإجراء  على  ريةالمركزية الإدال  عمت*  

دالاة ومسااواة الأفاراد فاي الدولاة كلهاا الع  قاقح، ويوظفين لهاتنفيذها وسهولة فهم الم  النظم الإدارية وحسن

 لعامة لخدماتها. وأداء المرافق ا

عناد   مروناة أكبار، وتمانح  عامة إلى أقصاى حاد ممكانفقات الل من النإلى الإقلا  داريةية الإركزالم  * تؤدي

  لمادية والبشرية.تبادل ونقل الموارد ا

 كزية الإداريةعيوب المر _ 2

، تتمثال ت نتقااداالاهااء عدياد مان الفق  هسلبيات ويواجاالمن  مجموعة    داريةالإمركزية  نظام اللى  ع   عاي    

 أساسا في: 

 ر أهمية في رسم السياساةائل قليلة الأهمية على حسا  المهام الأكثزية والوزراء بمس* إشغال الإدارة المرك

 العامة لوزاراتهم.

قيدات التي يتعر  لهاا المتعااملون ماع كثرة التعوالكلفة، و  لروتين على حسا  الكفاءةتعطيل الأعمال وا  *

يماات الصاادرة مان ذ الأوامار والتعلتنفياوظفين أيان ينحصار بوالإبداع لدى الم  ا المثابرةوالإدارة، وقتل ر

 السلطة المركزية.

لديمقراطياة ، فلا تتماشى مع مبادئ الاحتياجات المحليةديم الخدمات وتجاهل ال العامل المحلي عند تق* إهما

 المجالس المنتخبة. المحلية و

 لواقع.تي تبنى على غير اتنفيذية الل* إضعاف قرارات الإدارة وخططها ا

 أن تستند لنظام المركزية وحد  فقط. ة للدولة الحديث * لم يعد ممكنا
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  الإدارية ةلامركزيال المحاضرة السادسة:
 

  الادارية مركزيةاللانظام  مفهوم أولا:

إذ يتعلاق الأمار بتمكاين  ،الإدارة وعلاقاة الدولاة باالمواطنينمان وساائل تنظايم   تعتبر اللامركزية وسيلة   

مان مجموعاة مان المباادئ المتعاددة كالديمقراطياة  انطلاقاا  ،تسايير حيااتهم العاماة  المساهمة فيؤلاء من  ه

لاى إ بالإضاافة ،مكان وكال وقات   ة عن التواجد في كلالمواطنين وفعالية التسيير، نظرا لعجز الدول  وحقوق

 .منطقةخصوصيات كل 

 داريةالامركزية نظام اللا  تعريف_ 1

هيئاات  وباينفاي العاصامة  رية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزيةركزية الإدايقصد باللام    

توزياع ي  أ  .اليوالما  الاداري  تقلالوالاسابالشخصاية المعنوياة    تتمتاع  والتاي  ،دارية على المستوى المحليإ

 .ةو مصلحية مستقلأمحلية  دارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الوظائف الإ

والثاني قائم علاى   ،فالأول قائم على التعدد   المركزي،النظام اللامركزي يخالف تماما النظام    :نبيهوت  تحذير

 الادارية.التركيز للوظيفة 

 

 الادارية ةلامركزيأنواع ال _ 2

 اللامركزية الإقليمية  _أ 

حقاق بمانح جازء مان وتت قليمياة،لإاد الهيئاات الإدارياة يقصد بها تنظيم الإدارة في الدولة علاى قاعادة تعاد  

الاختصاصاات  ممارساةلشخصاية المعنوياة. يعناي منحاه الاساتقلال الإداري والماالي فاي لالترا  الوطني  

فاراد أ، ويادير شاؤونها ماةوإشراف الحك رقابة حلية تحت تحقيق المصالح الم  الموكلة إليه بهدف السهر على

 .الجزائرفي هو الولاية والبلدية والمعبر عن ذلك  ،منتخبون

 المصلحيةو أاللامركزية المرفقية  _ ب

التي تتاولى إدارة نشااط معاين يساند   الادارية  واللامركزية المصلحية هي ما يسمى بالمؤسسات العمومية   

أكاان   عام سواءالبمنح المرفق    اللامركزية المصلحية  تتحقق، والمستشفى(  الجامعة،  مثل)  القانونيها بحكم  ال

إلا أن هاذا   ،منحاه الاساتقلال الإداري والماالي فاي تساير شاؤونه  نوياة، أيالمعلشخصاية  وطنيا أو محلياا ا

 تصة. ية من طرف السلطات المخئالوصا لرقابةيخضع لالاستقلال غير مطلق وإنما 

 امعاة(، جمستشافى)  المرفقايالشاخص العاام    حيث ينشأ  لإقليميةاللامركزية المرفقية عن ا  تختلف  :توضيح

 المحلايالشاخص الإداري    أينشا  ، بينمااتجااوز يمكان    دودا لاصاه محاويكون اختصالتحقيق غر  محدد  

  .دولةإقليم من أقاليم الو أ ،ددة بالقانونلرعاية نشاط يهم مصالح سكان منطقة جغرافية مح ولاية( بلدية)
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 داريةركزية الإأركان اللام _3

ينبغااي تاارك مباشاارتها مصااالح محليااة  هناااكن بمعنااى أ  :تميــزةوجــود مصــالح محليــة أو ةقليميــة م _ أ

حتى تتفرغ الحكومة المركزية لمصالح أخرى ذات طابع عام تهم الدولة   ،الأمر  ملمن يهمهوالإشراف عليها  

كبارى كمرافاق الأمان والادفاع والقضااء ى المرافاق ذات الأهمياة الانات الدولاة تهايمن علاك  إذافمثلا    ،كلها

، باااءكالنقاال المحلااي و توزيااع الماااء والكهر رافااق المحليااةفااان الم التاارا  الااوطني والمواصاالات عباار

قادر علاى أفهام أدرى باحتيااجهم إليهاا و  ،تركهاا لمان يساتفيدون منهاا مباشارة  فضالالخ من الأ…والصحة

 .عن الحكومة المركزيةلك من تخفيف عبئ إدارتها ذ فضلا عما في  ،يرهاتسي

ام  صطلح على تسميتها بالمهأبمهام معينة  ية القيام  زة المركزهذ  تتولى الاجهوتبعا لفكرة توزيع الاختصاص  

تاركاة  وغيرها،ورسم السياسات العامة في المجال الاقتصادي والتعليم  الخارجية، الأمن،  كالدفاع،  الوطنية،

 المحلية.ة تسير وترسم من قبل الأجهزبقية المهام ل

عاات الإقليمياة إدارة يتاولى ساكان الجماياث  ح  :لمحليـةونهم اسكان الوحدات المحلية ةدارة شـؤ  _ توليب

ولايس عان طرياق   ،بواساطة الانتخاا  تيار السلطات المحلية من الساكان  خؤونهم بأنفسهم وأن يتم ذلك باش

 لمركزية.الحكومة أو الإدارة ا

 لكن ،ير والتصرفن هذ  الهيئات المحلية مستقلة في العمل والتقرأنى  بمع  :الإقليميةالجماعات   _ استقلالج

  ركزية.المئية من قبل السلطة تخضع للرقابة الوصا

  خرىالأالإداري م  بين اللامركزية وما يشبهها من أساليب التنظي  الفرق_ 4

 ية السياسية _ اللامركزية الادارية واللامركز أ

فاي إلا  لا توجاد    اماران مختلفاان، فاللامركزياة السياسايةالسياسية    لامركزيةوال  الإدارية  مفهوم اللامركزية

السالطة الاتحادياة وسالطات الادول باين  السياسية فاي الدولاة    السلطة  ع  يتوزحيث تقوم على  الدول المركبة  

اي  –والسياسااية التااي تقااوم عليهااا مثاال هااذ  الدولااة وهااي  ة الدسااتوريةطبقاااً للصاايغ الداخلااة فااي الاتحاااد 

الواحاد  الدساتورو الدولة البسيطة التاي تقاوم علاى فكارة ألا توجد في الدولة الموحدة  -اللامركزية السياسية

اداري  أسالو  هاي  الإدارياةة بينماا اللامركزياوالسيادة الواحدة والحكومة الواحدة تشريعاً وتنفيذاً وقضااءً،  

المركزية و بين هيئات محلية   توزيع الوظائف الإدارية للدولة بين الحكومة  نجد  في الدول البسيطة نعني به

 .تعمل بإشراف و رقابة من الحكومة المركزية أو مصلحية لها شخصية معنوية مستقلة و لكنها

 كيز اللامركزية الادارية وعدم التر _ب

الإداري في أن كلا منهما يؤدي إلى توزياع السالطات الإدارياة   عدم التركيزتشابه اللامركزية الإدارية وت   

 صور المركزية  داري يعتبر صورة منالإ  عدم التركيزلى عدم تركيزها في جهة واحدة. ويختلفان في أن  إو

 ،للاوزير ساحبه فاي أي وقات  عار  يجاوزإنما هو استقلال  السلطة المركزية ن استقلال ممثليإوبالتالي ف

للاوزارات،   ماثلا بالنسابة  القانونياة، )الماديريات ية الناتجاة عان الشخصاية  ولا تتمتع تلك الهيئات بالاستقلال

الشخصية القانونية والاستقلال ب  وتمتعهااللامركزية  لية  حالم  ستقلال الهيئات . بخلاف االدائرة بالنسبة للولاية(

 عليها إلا حق الوصاية الإدارية.  لية تصرفاتها ولا تملك السلطة المركزيةتحمل مسؤو. وتالاداري والمالي

 

. 
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 اللامركزية    يموتقيصائية  الرقابة الو: ثانيا

ح هاذا المصاطل نأرغام ، ووصاية الإدارياةلا اللامركزية رقابةية على الهيئات س السلطات المركزتمار    

الوصااية الإدارياة علاى الهيئاات اللامركزياة   أن  ، إلاالكاملاةهلياة  لأية بااللامركز  يوحي بعدم تمتع الهيئات 

 .فيهاواحترام القانون  ،لدولةلى وحدة الحفاظ عا الهدف منها

 مفهوم الرقابة الوصائية _ 1

  داريةالإوصاية تعريف نظام الأ _  

ياة أو ون للسالطة المركزي يقررهاا القاانمجموع السلطات التأنها  على  لوصائية  ف الرقابة الإدارية ارتع    

بقصد حماية المصلحة العامة والمحافظاة علاى   ية،ا لتمارسها على أشخاص وأعمال الهيئات اللامركزممثله

ون ، وضمان وحدة تفسير القاانةزياللامرك الهيئات  رة من جان  الإدا الدولة، وتجن  آثار سوء وحدة وترابط

 .حددة قانوناالحالات المالوصاية إلا في  لى ألا تتم هذ بالنسبة لإقليم الدولة بأكمله، ع

لامركزية، ولا تمارس هذ  الرقابة إلا : الرقابة الوصائية تمارسها السلطات المركزية على الهيئات النتيجة

 .ابة ملاءمةست رقولي وهي رقابة مشروعية بنص،

 لوصائية والرقابة الرئاسية التمييز بين الرقابة ا _  ب

  :وفق أوجه الاختلاف التالية الرئاسية ةلرقابة الوصائية والرقابايز بين ييمكن التم    

وهاذا خالاف  قاانوني،ذا كاان هنااك ناص إلا تماارس إلا أي  قانوناا،الرقابة الوصائية منصاوص عليهاا _  

لأنهاا مان واجباات النظاام المركازي  تلقائياة،لى نص بل هي إي ممارستها فسية التي لا تحتاج  الرقابة الرئا

  ية.الرئاسم على فكرة السلطة الذي يقو

في الرقابة الرئاسية الرئيس يوجه الأوامر إلى مرؤوسيه ويراق  تنفيذها، بينماا فاي الرقاباة الوصاائية لا _  

 لمحلية أو المرفقية. االهيئة  استقلالية الأوامر والتوجيهات بحكم توجد فكرة فر  

يس يملك سالطة التوجياه داري، لأن الرئرئيسه الإ الرقابة الرئاسية المرؤوس لا يمكنه الطعن في قرار  في_

 زية.يمكن للجهة الادارية المحلية الطعن في قرار السلطة المركالرقابة الوصائية  في لكنوالأمر، 

فهاو  ،مان قاام بالعمال لأنه يفتر  فيه أناه هاو  ،هيئيس عن أعمال مرؤوسفي السلطة الرئاسية يسأل الر  _

اية أياة مساؤولية بشاأن الأعماال الصاادرة عان بينماا لا تتحمال سالطة الوصايملك سلطة الرقابة والتوجيه، 

 الجهاز المستقل. 

  لامركزية الإداريةال  تقييم_ 2

 _ مزايا اللامركزية الادارية  أ

واجبات الإدارة إلى  تنوعت د أن السلطة المركزية خاصة بع نع الع ءزية بتخفيف تمتاز الإدارة اللامرك  _

 ة المركزية.تركيزها في يد السلط درجة أصبح من الصع  

 .فضل من السلطة المركزيةأ اللامركزية أدرى بشؤونها الإقليمية أو المصلحية الهيئات  _
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 .علقة بالمصالح المحليةتالمالقرارات  صدور فياللامركزية الإدارية يؤدي إلى السرعة والدقة  _ نظام

 ير شؤونهم المحلية. سكان المحليين في تدبلتحقيق مساهمة ال مهمةاللامركزية الإدارية وسيلة  _

 اللامركزية الإدارية تقر  الإدارة من المواطنين._ 

 .جهة واحدة نتيجة توزيع السلطة وعدم حصرها في اللامركزية الإدارية أسلو  حضاري وديمقراطي_ 

 المحلي.على المستوى  بمشاكل الأفراد  الاهتمامتساهم في ركزية الإدارية مللاا_ 

 ارية عيوب اللامركزية الادب _ 

 فاي الحالاة التايالتمادي أو المبالغة في تطبيقها بشكل مطلق يمكن أن ياؤدي إلاى المسااس بوحادة الدولاة   -

لاق النزعاة الجهوياة وخ تفشايى لاالدولة، ماا ياؤدي إ تعطى الأولوية للمصالح المحلية على حسا  مصلحة

 الفرقة في البلد الواحد.

 . رة الهيئات نتيجة كث يكلف الدولةالع ء المالي الذي   -

 .ترجيح المصالح المحلية عن المصلحة الوطنيةتؤدي إلى   -

 .خبرة وأكثر إسرافا من السلطات المركزية أقلهيئاتها تكون  -

 .تي يثني عليها حتى المنتقدين لهد  الطريقةهمية بالنسبة للمزايا اللأالعيو  فهي قليلة ا   ذ ولكن بالرغم من ه  

 
 
 
 
 
 
 
 


